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 الرجعة.. حق للزوج أم للزوجة؟

الاتب

 عارف الشيخ
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قالت ل إحدى السائلات: طلقن زوج طلقة واحدة، وبعد عشرة أيام قال: راجعتك إل عصمت، قلت له: ولو أن لا
أريدك؟ قال: أنت زوجت، تقول السائلة: ما حم الشرع ف هذه الحالة؟

نعم.. يقول الفقهاء: إن الرجل إذا طلق زوجته ف المرة الأول طلقة واحدة حسبت طلقة رجعية أي: من حق الزوج أن
يعيدها إل عصمته من غير عقد ولا مهر ما دامت ف العدة.

وإذا طلقها للمرة الثانية طلقة واحدة أيضاً، حسبت تلك الطلقة الرجعية الثانية، وللزوج أن يراجعها بالطريقة الت أتبعت
ف المرة الأول، لقول اله تعال: «..وبعولتهن أحق بردهن ف ذلك إن أرادوا إصلاحا»، (الآية 228 من سورة البقرة).
ولو طلقها للمرة الثالثة طلقة واحدة، فإنها تون المملة للثلاث، ولا يحق له أن يراجعها لا ف العدة ولا بعد العدة، إلا

إذا تزوجت بآخر وطلقها الزوج الثان بإرادته. فيجوز أن يعود إليها بعقد ومهر جديدين كالمرة الأول لما تزوجها،
.والطلقات الثلاث لا تحسب عليها طالما تزوجت وطلقت من الزوج الثان

والرجعة تتحقق بإحدى الصيغتين: إما بالقول فيقول لها: راجعتك إل عصمت، وإما بالفعل كأن يجامعها بنية الرجعة،
وبعض الفقهاء يقول: حت لو جامعها من غير نية، لأن الفعل نفسه يعد كافياً، وإلا ماذا كان يقصد بذلك الجماع؟ هل

قصد أن يزن بها؟
وف قانون الأحوال الشخصية ف دولة الإمارات: لو طلقها الزوج بالثلاث بلفظ واحد عدت طلقة واحدة رجعية (انظر
المادة 103 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 البند رقم 3: لا يقع بالطلاق المترر أو المقترن بالعدد لفظاً أو
العدة، فتبق ف العلاقة الزوجية بينهما طالما ه وقع لا ينه مت كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.). والطلاق الرجع

الزوجة المطلقة مع الزوج ف البيت نفسه، ويأكلان مع بعض، ويتحدثان مع بعض، وينامان ف حجرة واحدة، ويجوز
لها أن تتزين له إذ ربما يون ذلك أسرع إل قلبه لو أراد الرجوع.



يبق بعد ذلك أن نفهم هل الرجعة حق للزوج أم للزوجة أم لهما معاً؟ أقول: حق الرجعة حق للزوج دون المرأة. لذلك
فإنه يراجعها من غير أن يخبرها ومن غير أن يستأذن ول أمرها، وعل الزوجة أن تعود إليه شاءت أم أبت.

هذا ما قرره الفقهاء حسب الشرع، لنن أقول: إن الإكراه غير محبب لا من الرجل ولا من المرأة، فالرجل أي الزوج لا
يره شرعاً عل أن يعيد مطلقته إل عصمته، ولو فعلوا ذلك معه لم تصح الرجعة.

وتقتض العدالة والإنصاف أحياناً ألا تره الزوجة أيضاً عل الرجعة، إذ إننا من خلال عملنا ف المحاكم وجدنا أن
بعض الرجال يفعل ذلك من باب الانتقام، فيعيدها إل عصمته ويجعلها معلقة لا يعاشرها أو أنه يتزوج عليها أو يستغل

معاشها، المهم أنها تقع ف ظلمه، ولو بقيت مطلقة لان أرحم بحالها.
ولا ننس أن نقول: إن الرجعة لا تحتاج إل عقد ومهر ولا إل محاكم، لن من السنة إشهاد رجلين عل مراجعته لزوجته

المطلقة، إذ ربما ينسيان تاريخ الطلاق أو تاريخ الرجعة، وربما الزوج أو الزوجة ينران أو تنر الطلاق.
وقوع الطلاق وحدوث الرجعة خارج المحاكم أو إثبات ذلك ف لذلك فإنه من الأفضل لهما أن يشهدا رجلين عل

.المحاكم، لأن مثل هذه الأمور يترتب عليها الحلال والحرام ف المواريث وف إثبات النسب
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